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  أهمية التجارة الإلكترونية
  
 تسمح التجارة الإلكترونية بالتسوق عبر شبكة الإنترنت عن طريق الاتصال الإلكتروني المباشر بين المتعاملين، -

وبذلك فهي تستغني عن المستندات الورقية وما تستلزمه من نفقات، كما تساهم في تبسيط وتنظيم عمليات 
  . القضاء على التأخير في إصدار القرارات الإداريةالمشروعات وتحقيق أهدافها عن طريق

ً توفر في النفقات الإدارية ونفقات الاتصال وغيرها، حيث تعتبر بديلا عن تخصيص جزء كبير من رأس المال في -
  .ًإقامة علاقات مستمرة بين البائعين والمشترين، كما أĔا تسمح بإتمام عملية التوزيع رأسا للمستهلك

ارات التي يتخذها كل من البائعين والمشترين بما تتميز به من تدفق المعلومات بينهم في الوقت المناسب  ترشيد القر-
  .وبطريقة منسقة ودقيقة، مما يسمح بسهولة المقارنة بين المنتجات سواء من ناحية الأسعار أو الجودة أو طريق الدفع

صة في الدول النامية، حيث إĔا تستطيع التغلب على  تعتبر ذات أهمية خاصة لكل من المنتجين والمستهلكين خا-
  . الحواجز التقليدية للمسافة ونقص المعلومات عن الفرص التصديرية

  أحكام التجارة الإلكترونية
  :مما هو جدير بالذكر أن التجارة الإلكترونية تتميز بثلاثة أمور تستدعي تطبيق أحكام قانونية خاصة đا

  .د السلعة أو الخدمة وطالبها وهما على مسافة كل واحد من الآخر إبرام الصفقات بين مور-
ً لا تتقيد بالحدود، الأمر الذي يطرح عددا من المسائل القانونية أهمها القانون الواجب تطبيقه في حالة النزاع، وحماية -

  .، والأنظمة المصرفية الواجب التقيد đا أو مراعاēاالعلامات المسجلة، واللغة التي يتعين إبرام الصفقة đا
 تقوم على تعاقد بدون مستندات أو مرتكزات مادية،الأمر الذي يثير مسألة التزامات الأطراف المتعاقدة في القوانين -

  .التي لا زالت تركز على أولوية الكتابة والوثائق الخطية في الإثبات
أظهرت (لتزامات التعاقدية في التجارة الإلكترونية في كل دولة حسبما يرفع النزاع لذلك يختلف القانون المطبق على الا

ً أن عدد المعاملات المتنازع عليها والضمانات المشكوك في صحتها أصبح كبيرا لدرجة 99نتائج مؤتمر ميكروسوفت 
أخرى ناتجة عن % 25 من أصحاب بطاقات يشكون من عدم تعرفهم على المنتج المشترى،% 25ًمقلقة موزعا بين 
وقد نظمت اتفاقية بروكسيل . أمام قضاء دولة المستهلك أو أمام قضاء دولة مورد السلعة أو الخدمة)عمليات احتيال
 التعامل بأن – دولة من الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية 12 والتي يسري مفعولها في –م 1968المبرمة في عام 

 الخيار إما اللجوء إلى محاكم الدولة التي يقيم فيها أو إلى محاكم دولة المورد الذي جعلت للمستهلك من حيث المبدأ
تعاقد معه، بينما لا يستطيع الأخير سوى اللجوء إلى محاكم الدولة التي يقيم فيها 
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